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 باسم الشعب
 رئاسة الجمھوریة

لیھ مجلس عوافق واستنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقیادة الثورة وبناء على ما عرضھ وزیر البلدیات 
 . الوزراء وصادق علیھ المجلس الوطني لقیادة الثورة

 – : صدق القانون الآتي

 ١مادة 
 – : ابیر الآتیة المعاني المبینة ازاءھایراد بالتع

 . ل طریق وزقاق ومیدان وساحة موجودة حالیا وما یقرره المجلس منھاك –الشارع  -١
 . و ما یقرر اعتباره رئیسیا على أن لا یقل عرضھ عن خمسة عشر متراھ –الشارع الرئیسي  -٢
 . مرور فیھا یكون ملكا لأصحابھ الذین لھم حق الم –الطریق الخاص  -٣
 . رع الاخرىجمیع الشوا –الشارع الفرعي  -٤
 . رئیس البلدیة –الرئیس  -٥
 . المجلس البلدي –المجلس  -٦
 . یتعلق بذلك تعبید الشوارع والأرصفة وتنظیمھما بما في ذلك انشاء مجاري المیاه والبالوعات وجمیع ما –التبلیط  -٧
 . لوقف والمساطح اذا نص عقد المساطحة على ذلكمتولي اوالمالك والشریك  –المكلف  -٨

 ٢مادة 
 . یجري تبلیط الشارع بكل عرضھ أو جزء منھ وفق ما یقرره المجلس

 ٣مادة 
ن النفقات وتخم اذا قرر المجلس تبلیط أحد الشوارع أو انشاء رصیف علیھ تمسح دائرة الھندسة المختصة ھذا الشارع

یب ما یصالقانون وللمجلس أن یقرر استیفاء ما لا یزید على النصف م التي تصیب أصحاب الاملاك بمقتضى ھذا
و من ن المكلف أقات مالمكلف من ھذه النفقات خلال ثلاثین یوما من تاریخ المباشرة بالتبلیط على أن تستوفى بقیة النف

 . حل محلھ بعد الانتھاء من التبلیط

 ٤مادة 
رسمیة یة وشبھ اللدوائر الرسمالمكلفین عن الشوارع التي قامت بتبلیطھا ا للمجلس أن یقرر استیفاء نفقات التبلیط من -١

 . اذا لم تستوف ھذه الدوائر نفقات التبلیط منھم
لتبلیط ألا اذا قامت بتبلیطھ ا) فلا تستوفي البلدیة نفقات ١اذا قامت بالتبلیط جھة غیر الجھة المذكورة في الفقرة ( -٢

 . مجددا
 . لبلدیة بتقدیر الكلفة التخمینیة) من ھذه المادة تقوم ا١لكلفة المصروفة على التبلیط في الفقرة (اذا تعذر معرفة ا – 3

 ٥مادة 
تقوم البلدیة بصیانة تبلیط الشوارع التي قامت بتبلیطھا ھي أو الدوائر الرسمیة أو شبھ الرسمیة وكذلك الارصفة  -١

الخلل قد نشأ عن فعل الغیر أو تقصیره فتكون نفقاتھ علیھ وللبلدیة  وتعمیرھا وتجدیدھا عند حدوث خلل فیھا ألا اذا كان



 . أن تصلح الخلل وتستوفي النفقات من الفاعل أو المتسبب
یتحمل المكلف نفقات تبلیط القسم المخرب لإیصال مجرى میأزیبھ الخاصة الى المجاري ولو كان ذلك بطلب من  -٢

 . البلدیة

 ٦مادة 
لك ذیستثنى من ظمة ولیط القسم الذي استقطعتھ مجانا من الاملاك بمقتضى احكام القوانین والانتتحمل البلدیة نفقة تب

 ت المتحققةلنفقاالشوارع التي تستحدث لمصلحة أصحاب الاملاك عند الإفراز ولا یخل ذلك بحقوق البلدیة باستیفاء ا
 . على ھذه الاملاك

 ٧مادة 
مع ونا كالجواعترف بھا قانصصة لإقامة الشعائر الدینیة لمختلف الطوائف المتعفى من نفقات التبلیط العقارات المخ -١

 . غراضوالكنائس والمقابر وكذلك العقارات المخصصة لجھة خیریة اذا كانت مسجلة بدائرة الطابو لھذه الا
 لعقار وثبتریبة اة من ضللمجلس أن یقرر اعفاء الاشخاص من نفقات التبلیط المتحققة على أملاكھم اذا كانت معفا -٢

 . فقر حالھم

 ٨مادة 
لى التساوي وعى الجانبین بیتحمل المكلفون الواقعة أملاكھم على جانبي الشارع الرئیسي ثلث كلفة التبلیط توزع عل -١

ت بنسبة لساحاكل مكلف بنسبة طول ملكھ على ذلك الشارع وتستوفى من المكلفین الواقعة أملاكھم على المیادین وا
لمذكورة سبة اع الرئیسي الموصل الیھا وفي جمیع الحالات لا یجوز أن تستوفي النفقات عن أكثر من النعرض الشار

 . على أساس أن لا یحتسب عرض الشارع أكثر من أربعین مترا
بلیطھ بكل عرضھ المقرر ) من ھذه المادة تقرر ت١كل مكلف یقع ملكھ على شارع غیر الشوارع الواردة في الفقرة ( -٢

ن ذلك معرضا  بقسم منھ مكلف بدفع ربع كلفة التبلیط على أن لا یقل ما یستوفى منھ عن كلفة تبلیط متر واحدأو 
 . الشارع بنسبة طول ملكھ علیھ

ول طكل بنسبة  كلفة التبلیطباذا كان الطابق السفلي من الملك یعود الى المكلف والطابق العلوي منھ لآخر فیشتركان  -٣
 . ابق على ذلك الشارعما یمتلكھ من كل ط

 . لیھطول جبھتھ ع تتوزع كلفة تبلیط الطریق الخاص على أصحاب الاملاك الذین لھم حق المرور فیھ كل بنسبة -٤
تصیب  الكلفة التي اذا سبق وبلط جزء من الشارع المقرر ثم تقرر تبلیط الجزء الآخر من عرضھ فیجري احتساب -٥

 . بما یحقق مساواتھم بدفع نسبة كلفة تبلیط مجموع العرضالجانبین على أساس منتصف الشارع 
كلفة لھ ما تحسب الع نفقاتھ واناذا تقرر تبلیط أحد الشوارع تبلیطا كونكریتیا مسلحا بالحدید فلا یطالب المكلفون بدف -٦

 . بنسبة أعلى نفقات تبلیط حجري أو كلسي تستوفیھ البلدیة ضمن حدودھا

 ٩مادة 
 یة من نفقاتسقط حق البلدیمقرر سبق وبلط قسم منھ فتستوفى نفقات تبلیط القسم الذي بلط اخیرا ولا اذا بلط شارع  -١

 . ما لم یستوف من الجزء المبلط سابقا
بیعھا قارات التي تتستوفي البلدیة من المشتري ضمن حدودھا نفقات التبلیط المتحققة على فضلات الطرق والع -٢

 . تحققة أو التي ستحقق وفقا لھذا القانونویتحمل المشتري النفقات الم

 ١٠مادة 
لك ذالید على  واضع اذا كان صاحب الملك مجھولا أو غائبا لا یعرف محل اقامتھ فللبلدیة أن تستوفي نفقات التبلیط من

 . الملك ولواضع الید أن یرجع على المكلف بما دفعھ

 ١١مادة 
 ت التبلیط فیطبق قانون جبایة الدیون المستحقة للحكومة على ھذا الدیناذا امتنع المكلف عن دفع ما یصیب ملكھ من نفقا

. 



 ١٢مادة 
لى اریضة علكل شخص أن یعترض على المساحة المقدرة لملكھ وعلى حصتھ من النفقات الواجب دفعھا وذلك بتقدیم 

دى ر المجلس لقرا ن یطعن فيالبلدیة خلال ثمانیة أیام من تاریخ تبلیغھ ویبت المجلس البلدي في ھذا الاعتراض ولھ أ
اء ینتخب ة خبروزیر البلدیات خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تبلیغھ بھ وعند ذلك یحیل الوزیر الموضوع الى ثلاث
 . لمحاكمااجعة احدھم صاحب الملك ویكون قرار الوزیر المستند على قرار لجنة الخبراء قطعیا ولا یمنع ذلك من مر

 ١٣مادة 
 . وتعدیلاتھ ١٩٢٦لسنة  ٨٢ط الشوارع رقم یلغي قانون تبلی

 ١٤مادة 
قطعي من  قرار ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة وتسري أحكامھ على ما سبق من وقائع ما لم یكن قد صدر بھا

 . جھة قضائیة أو اداریة

 ١٥مادة 
 . على وزیر البلدیات تنفیذ ھذا القانون

ھر تموز لسنة المصادف للیوم التاسع والعشرین من ش ١٣٨٣ع الاول لسنة كتب ببغداد في الیوم التاسع من شھر ربی
١٩٦٣ . 

 المشیر الركن
 عبد السلام محمد عارف

 رئیس الجمھوریة
 أحمد حسن البكر علي صالح السعدي
 رئیس الوزراء نائب رئیس الوزراء

 ووزیر الارشاد
 صالح مھدي عماش عبد الستار عبد اللطیف

 دفاعوزیر ال وزیر المواصلات
 ووكیل وزیر التجارة

 عزت مصطفى مھدي الدولعي
 وزیر الصحة وزیر العدل

 محمود شیت خطاب عبد العزیز الوتاري
 وزیر البلدیات وزیر النفط

 أحمد عبد الستار الجواري محمد جواد العبوسي
 وزیر التربیة والتعلیم وزیر المالیة

 رجب عبد المجید سعدون حمادي
 وزیر الاشغال والاسكان وزیر الاصلاح الزراعي
 ووكیل وزیر الزراعة

 مسارع الراوي عبد الكریم العلي
 وزیر الدولة لشؤون وزیر التخطیط
 الوحدة الاتحادیة

 ناجي طالب
 وزیر الصناعة

 ١٩٦٣- ٨-  ٢٢في  ٨٤٦نشر في الوقائع العراقیة عدد 

 الاسباب الموجبة



 الملحق
یلات تبعا قد مضت على تشریعھ مدة طویلة وجرت علیھ عدة تعد ١٩٢٦لسنة  ٨٣حیث ان قانون تبلیط الشوارع رقم 

لقیام بعا لذلك واتھ تللظروف والاحوال الماضیة وبالنظر للتطور العمراني والتشریعي ولتنوع مواد التبلیط واختلاف نفق
 اكممحبعض الجھات الرسمیة وغیرھا بتبلیط بعض الشوارع على نفقتھا ولصدور عدة قرارات واجتھادات من ال
ون جدید ع قانوالھیآت القضائیة والاداریة تتعارض ونصوص احكام القانون القدیم فقد اقتضت الضرورة تبدیلھ ووض

 . یتماشى وحقوق وواجبات الافراد والبلدیات

 


